
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  المسألة الخامسة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه .

 قال الخامسة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنها جزؤه فالدال عليه يدل عليها بالتضمن

قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه قلنا لا فإن الإيجاب بدون المنع من

نقيضه محال وإن سلم فمنقوض بوجوب المقدمة .

 هذه هي المسألة المعروفة بأن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده .

 أعلم أنه لا نزاع في أن الأمر بالشيء نهي عن تركه بطريق التضمن وإنما احتلفوا في انه هل

هو نهي عن ضده الوجودي على مذاهب .

 أحدها أن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده .

 والثاني أنه غيره ولكن يدل عليه بالالتزام وهو رأي الجمهور منهم الإمام وصاحب الكتاب

وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لانتفاء حصول المقصود إلا بانتفاء كل ضد

والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده لحصول المقصود بفعل ضد واحد فالأولى التعبير بهذه

العبارة وبها صرح إمام الحرمين .

   والثالث أنه لا يدل عليه أصلا ونقله في الكتاب عن المعتزلة وأكثر أصحابنا واختاره ابن

الحاجب واستدل المصنف على اختياره بأن حرمة النقيض جزء من الوجوب لأن الواجب هو الذي

يجوز فعله ويمتنع تركه وإذا كان كذلك فالدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن

لأن المراد من دلالة التضمن أن اللفظ يدل على جزء ما وضع له والمراد بدلالة
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